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 صستخلالم
 

أن الدولة ھي من أسمى الوحدات وأرقاھا ،وأعلاھا مقاما وشأنا، فھي لا تقتصر على فریق من 

للناس كافة، السكان دون فریق، وأمرھا غیر منحصر في منطقة معینة من البلاد دون غیرھا بل ھي شاملة 

تعنى بخیر الشعب بتمامھ والأمة بأسرھا ،وتضم الأراضي المخصصة لھا برمتھا ،حریصة على سلامتھا 

،حافظة لمستقبلھا ومصیرھا ،ساعیة لرفع شانھا بین الدول الأخرى ،وأداء رسالة مقدسة للمدنیة و للعالم ،ولھذا 

بات مھمة أنیط بھا إیفاؤھا تجاه وطنھا وشعبھا ،فان فان على الدولة دورا عظیما واجب علیھا القیام بھ ،وواج

ھي قصرت في النھوض بما القي علیھا من أعباء جسام أو تھاونت بھا اضطربت كینونتھا واختلت أنظمتھا 

 وبان ضعفھا وعجزھا ،وأصبح مصیرھا مھددا وعرضة للخطر والزوال .

دیم الخدمات العامة، وھو جوھر العقد متمثل بتقوجوھري حیوي دورھا  ومن ھذا المنطلق فأن للإدارة

 الاجتماعي بین الدولة ومواطنیھا وروح العدالة الاجتماعیة، ویعد حجر الأساس في ضمان حیاة حرة كریمة،

وھذا الالتزام  نشأ باعتبار مسؤولیة الدولة عن الخدمات، فھي لیس موقوتة بزمن محدد أو خدمة معینة بل ھي 

راریتھا من خلال مشاریعھا التي تعد البوابة الرئیسة التي تنطلق منھا لتقدیم عملیة دائمة ومستمرة، واستم

الخدمة برسمھا الأھداف وتخصیص الموارد لتحقیقھا، وتمثل سیاستھا مجمل الأطر الفكریة والعلمیة التي 

د أسبقیاتھا لمشكلاتھ العامة مع تحدی توضح توجھاتھا وأھدافھا وتحدد برامجھا، لإشباع حاجات مجتمعیة أوحلاً 

وتخصیص الموارد والإمكانات الواجبة التنفیذ، وتحتل السیاسة التنمویة مكانة مھمة بین مجموع السیاسات  ،

التي تضعھا الإدارة ؛إذ من خلالھا تستطیع أن تحقق الأھداف التي تسعى لھا في جمیع  الجوانب الاقتصادیة 

الصورة التي تحتلھا الدولة في سلم التطور بین سائر  والاجتماعیة، ویتم ذلك من خلال الموازنة التي تعكس

 الدول .

تنفیذھا تدرج على خطة الموازنة الاستثماریة  وتمول من  إلىدارة لإوإن المشاریع التنمویة التي تسعى ا

ً لة والتي تعتمد وبشكل كبیر على الإالموازنة العامة للدو قلبات ما تتأثر بت یرادات المتحققة من ریع النفط ،وغالبا

یرادات إعلى تلك المشاریع ،فقد تسبب ھذا الاعتماد الكبیر على أسعار أسواق النفط العالمیة ما ینعكس سلبا ً

سعاره مسببا أزمة أالنفط بتوقف المشاریع التنمویة المدرجة على خطة الموازنة الاستثماریة؛ بسبب انھیار 

عن جائحة كورونا التي زادت من حدة الأزمة وتسببت بتحویل المبالغ المرصدة لتمویل  مالیة خانقة ،فضلاً 

 المشاریع إلى مواجھة ھذا الوباء واقتصار الموازنة على التشغیلیة دون الاستثماریة .

ة الأزمة نیة وقتیة لا ترقى لمواجھآثر الأزمة المالیة كانت ألمواجھة التي اتخذتھا الإدارة  معالجاتال نّ إو

جي ـــالتخطیط الاستراتی ضعف  بسببجذریة ودائمة لإنھاء الأزمة  معالجات أن تكون ھناك دون المالیة  ،  و

ة ـــــــفي مواجھ ذھا الإدارةــالتي تتخن القرارات أاد سیاسة التنویع في الموارد لتمویل المیزانیة، وـوعدم اعتم

تحقیق مبدأ المشروعیة.  أجلللرقابة علیھا من  غي أن تخضعـــــالأزمة ینب


